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 لمستخلصا

موضوع جدیر  التجریم والاباحة دراسة مقارنة) (استعمال كامیرات المراقبة بین ن الموضوع مدار البحثإ
عنیت غالبیة التشریعات الدولیة ة الافراد وحرمة حیاتهم الخاصة، إذ بالأهمیة والحساسیة البالغة لاتصاله بحیا

والداخلیة بحرمة الحیاة الخاصة وعدم انتهاكها، وعقدت لأجل ذلك العدید من الاتفاقیات بهذا الشأن، وتطرق 
حق الخصوصیة وعدم جواز انتهاكها،  إلى )١٢( في المادة ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 

والتقني  ،مع تزاید التطور التكنولوجيلاتصاله بحیاة الفرد الخاصة  ،وسبب اختیارههذا الموضوع  أهمیةوتأتي 
التي  (كامیرات المراقبة)للصورة والصوت التي تسهل الاعتداء على الحیاة الخاصة، الذي من نتائج هذا التطور

رات ذ توصف بانها سلاح ذو حدین بین انتهاك الخصوصیة والضرو في استعمالات متعددة، إ اً كبیر  اً دور  تؤدي
ن ة اذ لم یكن من السهل اختراقها، إلا أبعد ان كانت حمایة الحیاه الخاصة بفعل قوانین الطبیعة كافیالأمنیة، 

اذ اصبح وسیلة تهدید للحیاة  كبیراً  في الوقت الحالي بعد ان بلغ التقدم التكنولوجي في العصر الحدیث شوطاً 
على ، و الكامیرات مشاكل اجتماعیة جسیمة طئ لهذهنتج عن الاستعمال الخا حیثالخاصة وسهلت اختراقها، 

 وان علةللحیاة الخاصة للإنسان،  اً خطیر  اً لا انها باتت تشكل انتهاكمن الدور الإیجابي لهذه الكامیرات إالرغم 
  واحاطتها بسیاج من السریة. في كفالة حیاته الخاصةحمایة حق كل شخص تكمن ب الأفعال التجریم لهذه

المساس بهذا الحق كون التي تنطوي على وهناك قصور لدى المشرع العراقي في تجریم هذه الأفعال 
الصورة والتسجیل من مخرجات هذه الكامیرات، وتطرق المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي المرقم 

لى تجریم فعل النشر بإحدى طرق العلانیة، إ) ١الفقرة ( )٤٣٨(المعدل في المادة النافذ و  ١٩٦٩لسنة  ١١١
عكس المشرع المصري  ،كون هذه الأفعال سابقات على فعل النشرلدون التطرق لفعل الالتقاط او المونتاج 

في الحفاظ على المصالح  كبیراً  الكامیرات دوراً  الى جانب اخر لعبت هذهوالفرنسي والاماراتي اذ اخذ بهما، 
فضلاً عن من الجرائم ومعرفة مرتكبیها،  كثیرٍ لشخصي، من خلال الكشف عن العامة والخاصة والامن ا

ذ ان الدلیل المستمد إل الدلیل بصورة مشروعه وقانونیة، بعد استحصا ستعمالها في مجال الاثبات الجنائي،ا
ي قانون وجود قصور لدى المشرع العراقي ف فضلاً عن، لتعلقه بالنظام العام باطلاً  یعدمن اجراء غیر مشروع 

المعدل في تنظیم الیة المراقبة وشروطها والجهة النافذ و  ١٩٧١لسنة  ٢٣أصول المحاكمات الجزائیة المرقم 
الاحكام الموضوعیة والاجرائیة التي وتحدید معرفة لذلك جاءت هذه الدراسة لالمختصة بمنح الاذن بالمراقبة، 

ختمنا خذ بها، إذ عوه المشرع العراقي على الأبهذا الشأن والعمل على توظیفها ود بها التشریعات المقارنة أخذت
والعمل على تحقیق  ،لمعالجة النقص الحاصل بهذا الشأن موعة من الاستنتاجات والمقترحاتبمج الرسالة

 الموازنة المطلوبة في استعمال هذه الكامیرات.


